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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 242 لسنة 30 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
ورثة / شفیق خلة حبشى، وھم:

1-    رأفت شفیق خلة حبشى             4- سامیة شفیق خلة حبشى
2-    عاطف شفیق خلة حبشى             5- مرسا شفیق خلة حبشى

3-    سناء شفیق خلة حبشى             6- مریم ویصا جرجس
ضــــــد:

أولاً - ورثة / حســـــــــــن الشامى، وھـــم:
1- محرم محمد الشامى                   4- ماجدة محمد حسن الشامى

2- ربیعة محمد حسن الشامى             5- صدف محمد حسن الشامى
3- مریم محمد حسن الشامى             6- حسن حسنى الشامى

ثانیًا - ورثة / فاطمة محمد حسن الشامى، وھم:
1-    محمد أحمد مختار كریم       3- رانیا شریف أحمد مختار كریم
2-    زكیة أحمد مختار كریم       4- ھدى شریف أحمد مختار كریم

ثالثًا - ورثة / على نور الدین محمد حسن الشامى، وھم:
         1- ثریا محمود سلیمان             2- محمود على نور الدین محمد حسن الشامى

         3- محمد طارق على نور الدین       4- عائشة على نور الدین محمد حسن الشامى
رابعًا - ورثة / على لطفي الشامى، وھم:

1-    محمد رشاد عمر لطفي الشامى
2-    حمدي عمر لطفي الشامى       5- سامیة عمر لطفي الشامى
3-    سمیر عمر لطفي الشامى       6- ابتسام عمر لطفي الشامى
4-    منیرة عمر لطفي الشامى       7- زبیدة عمر لطفي الشامى
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خامسًا - ورثة / زینب محمد حسن الشامى، وھم:
1-    ھدى عمر لطفي الشامى       3- على جمال الدین عبد المقصود

2-    نادیة عمر لطفي الشامى       4- حسن لطفي محمد عبد المقصود
سادسًا - ورثة / مرزوقة محمد حسن الشامى، وھم:

1-    محمد لطفي أحمد محمود فارس       3- نفیسة أحمد محمود فارس
2-    محمود فخري أحمد محمود فارس       4- صافیناز أحمد محمود فارس

سابعًا - جورج زكریا منصور
ثامنًا - رئیس مجلس الوزراء

الإجـراءات
بتاریخ الخامس والعشرین من سبتمبر سنة 2008، أودع المدعون صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبین الحكم بعدم دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة (10) من قانون
تسویة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المعدل بالقانون

رقم 114 لسنة 1975.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وســــائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھم الستة الأول، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2059 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة
الإسكندریة الابتدائیة، ضد مورث المدعین، والمدعى علیھ السابع، طالبین الحكم بطردھما للغصب،
من المحل الكائن 49 شارع الشھید مصطفى حافظ (فرنسا سابقًا)، دائرة قسم المنشیة بالإسكندریة،
وتسلیم المحل لھم خالیًا من الأشخاص والمنقولات. وذلك على سند من أنھ بموجب القرار بقانون
رقم 140 لسنة 1961 تم وضع أموال مورثھم تحت الحراسة، وشمل ذلك العقار الكائن بھ المحل
المشار إلیھ، ثم صدر القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفیة الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة، فأقاموا الدعویین رقمى 273، 559 لسنة 2 قضائیة، أمام محكمة القیم، لاسترداد أملاك
مورثھم، وبجلسة 4/6/1994، قضت المحكمة، أولاً: بإلغاء جمیع عقود العقارات المملوكة للمدعین
ومورثھم محمد حسن الشامى، الذى خضع للحراسة بالقرار بقانون رقم 140 لسنة 1961، المبینة
الحدود والمعالم بتقریرى الخبیر المؤرخین 31/12/1991، 30/1/1994، وردھا إلى المدعین،
عدا العقارین رقمى 6، 8 شارع المتحف بالإسكندریة، مع التأشیر بذلك بدون رسوم فى سجلات
الشھر العقارى .... وعند قیامھم بتنفیذ ھذا الحكم واسترداد العقارات، فوجئوا بوجود مورث
المدعین فى المحل الكائن أسفل العقار المشار إلیھ، دون أن تكون ھناك علاقة إیجاریة بینھ وبین
مالك العقار، مما حدا بھم إلى رفع دعواھم الموضوعیة، للقضاء لھم بطلباتھم السالفة البیان.

ً
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وبجلسة 29/11/2007، قضت المحكمة، أولاً: .......... ثانیًا: عدم نفاذ عقد الإیجار المؤرخ فى
11/8/1975، فى مواجھة المدعین، وطرد المدعى علیھم – المدعین فى الدعوى المعروضة -
والخصوم المدخلین، من المحل المبین بصحیفة الدعوى وعقد الإیجار، وتسلیمھ للمدعین خالیًا مما
یشغلھ من الأشخاص والمنقولات. لم یلق ھذا القضاء قبولاً لدى المدعین، فطعنوا علیھ بالاستئناف
رقم 10240 لسنة 63 قضائیة، أمام محكمة استئناف الإسكندریة، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة
8/9/2008، دفعوا بعدم دستوریة نص المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسویة
الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1975. وإذ قدرت المحكمة
جدیة ھذا الدفع، وصرحت لھم بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد أقاموا دعواھم المعروضة، ناعین
على النص المطعون فیھ مخالفتھ لأحكام المواد (40، 65، 68، 72، 86، 165، 166) من

دستور سنة 1971.

وحیث إن المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسویة الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة تنص على أن " تلغى اعتبارًا من تاریخ العمل بھذا القانون عقود البیع الابتدائیة المبرمة
بین الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبین الحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة
أو القطاع العام أو الھیئات العامة أو الوحدات التابعة لھا، التى لم یتم التصرف فیھا لغیر ھذه الجھات
ولو بعقود ابتدائیة، متى طلب مستحقوھا استلامھا طبقًا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4) وذلك في

الأحوال الآتیة:
 أ    - الأراضي الفضاء التي لا تجاوز قیمتھا ثلاثین ألف جنیھ، بشرط ألا تكون قد ھیئت لإقامة مبان

علیھا أو أقیمت علیھا مبان.
 ب- العقارات المبنیة التى لا تجاوز قیمتھا ثلاثین ألف جنیھ، ما لم تكن قد تغیرت معالمھا أو خصصت

لمشروع سیاحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام.
 ج- العقارات المملوكة على الشیوع إذا كان یترتب على إلغاء عقود بیعھا إنھاء حالة الشیوع مع

الجھة المشتریة ورد العقارات المبیعة لمستحقیھا كاملة.
 د- العقارات المثقلة بحق عیني ضمانًا لدین یجاوز ثمن بیعھا أو التي لا تجاوز قیمتھا بعد خصم ھذا

الدین ثلاثین ألف جنیھ.
 ھـ- المنشآت الفردیة التي لا تجاوز قیمتھا ثلاثین ألف جنیھ، ما لم تكن قد أدمجت في منشآت أخرى

أو تغیرت معالمھا بحیث لا یمكن ردھا بحالتھا التي كانت علیھا في تاریخ البیع.
ویعتد في تحدید ھذه العقارات والمنشآت وثمنھا بما ورد في عقود بیعھا إلى الجھات المشار إلیھا،
وفي جمیع الأحوال تسلم ھذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقیھا محملة بعقود الإیجار

المبرمة قبل العمل بھذا القانون".

وحیث إن مناعى المدعین قد انصبت على عجز الفقرة الأخیرة من المادة (10) فیما نصــــت علیــــھ
مــــن أنــــھ " وفــــى جمیع الأحــــوال تسلــــــــم ھــــذه العقــــارات أو الأراضى أو المنشآت إلى

مستحقیھا محملة بعقود الإیجار المبرمة قبل العمل بھذا القانون ".

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المصلحة الشخصیة المباشرة – وھى شرط لقبول
الدعوى الدستوریة - مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة مؤثرًا فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة
بھا، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم یتحدد مفھوم ھذا الشرط بأن یقیم المدعى الدلیل
ا قد لحق بھ، وأن یكون ھذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فیھ، فإذا كان على أن ضررًا واقعیًّ
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الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا یعود إلیھ، أو كان من غیر المخاطبین بھذا النص، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة، إذ إن إبطال النص التشریعى فى ھذه الحالة لن یحقق للمدعى
أیة فائدة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة عما كان علیھ قبلھا.

وحیث إن النزاع    الموضوعى یدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لمورث المدعین
وتسلیمھ للمدعى علیھم الستة الأول خالیًا من الأشخاص والمنقولات. وكانت الفقرة الأخیرة من
المادة (10) من القانون رقم 69 لسنة 1974 السالف البیــــان تنص على أن " .... وفــــى جمیع
الأحــــــــوال تسلم ھـــــذه العقـــــارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقیھا محملة بعقود الإیجار
المبرمة قبل العمل بھذا القانون". وقد نصت المادة (8) من مواد إصدار ھذا القانون على أن " ینشر
ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من تاریخ نشره"، وقد نشر ھذا القانون بالعدد 30
(تابع) فى 25/7/1974. متى كان ذلك، وكان سند المدعین فى وضع یدھم على المحل المبین
بصحیفة الدعوى الموضوعیة، المقامة ضدھم، یتمثل فى عقد الإیجار المؤرخ 11/8/1975، المبرم
بین مورثھم، وشركة الشرق للتأمین، وھو تاریخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974
المشار إلیھ. فمن ثم لا یكون المدعین من المخاطبین بأحكام ھذا القانون، ولا یرتب الفصل فى
دستوریة الفقرة المطعون علیھا أثرًا أو انعكاسًا على النزاع الموضوعى، والطلبات المطروحة بھ،
وقضاء محكمة الموضوع فیھا، لتنتفى بذلك مصلحة المدعین فى الطعن على تلك الفقرة، الأمر الذى

یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعین المصروفات ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


